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108806 ‐ أقسام الشروط ف عقد الناح

السؤال

أنا شاب خاطب ومقبل عل الزواج وسمعت أن للزوجة عند العقد أن تشترط شرطاً ف العقد . وسؤال : ما حدود هذا الشرط

؟ وماذا يحدث إذا حدث إخلال بهذا الشرط ؟ وهل من الممن أن تعط الزوجة نفسها الحق ف الطلاق إذا أخليت بهذا

الشرط ؟ وهل من الممن أن يون الشرط مثلا ألا أتزوج عليها ؟ وف حالة زواج تون ه طالق من .. أرجو الإفادة بالشرح

المفصل لهذا الأمر وجزاكم اله خيراً .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الأصل فيما يشترطه الزوجان ف عقد الناح أنه شرط صحيح يجب الوفاء به ، ولا يجوز الإخلال به ، لقول النب صل اله

عليه وسلم : (احق الشُّروط انْ تُوفُوا بِه ما استَحلَلْتُم بِه الْفُروج) رواه البخاري (2721) ومسلم (1418) .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

"الأصل ف الشروط ف العقود : الصحة ، حت يقوم دليل عل المنع ، والدليل عل هذا عموم الأدلة عل الوفاء بالعقد : (يا ايها

الَّذِين آمنُوا اوفُوا بِالْعقُودِ) المائدة/1 ، (واوفُوا بِالْعهدِ انَّ الْعهدَ كانَ مسىولا) الإسراء/34 ، وكذلك الحديث الذي روي عن

الرسول صل اله عليه وسلم : (الْمسلمونَ علَ شُروطهِم ، ا شَرطًا حرم حَ ، او احل حراما) رواه الترمذي (1352) ،

وكذلك قوله صل اله عليه وسلم : (من اشْتَرطَ شَرطًا لَيس ف كتَابِ اله فَهو باطل ، وانْ اشْتَرطَ ماىةَ شَرط) رواه البخاري

(2155) ومسلم (1504) .

الرهن ، أو ف الإجارة ، أو ف البيع ، أو ف اح ، أو فالن الشروط : الحل والصحة ، سواء ف فالحاصل : أن الأصل ف

الوقف . وحم الشروط المشروطة ف العقود إذا كانت صحيحة أنه يجب الوفاء بها ، لعموم قوله تعال : (يا ايها الَّذِين آمنُوا

. قُودِ) المائدة/1" انتهفُوا بِالْعوا

"الشرح الممتع" (5/241) من الطبعة المصرية .

وانظر أمثلة ذلك ف جواب السؤال رقم : (20757) ، (10343) .
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أما اشتراط المرأة ألا يتزوج عليها : فالذي ذهب إليه المحققون من أهل العلم جواز هذا الشرط ، فإذا أخل به الزوج كان

للزوجة الحق ف فسخ الناح ، وأخذ حقوقها كاملة .

قال ابن قدامة رحمه اله : إذا اشترط  لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يسافر بها أو لا يتزوج عليها فهذا يلزمه الوفاء

ه عنهم" انتهال وقاص وعمرو بن العاص رض اح ، روى هذا عن عمر وسعد بن أببه ، فإن لم يفعل فلها فسخ الن

باختصار .

. (9/483) "المغن"

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

"إذا اشترطت أن لا يتزوج عليها فإن هذا يجوز . وقال بعض العلماء : إنه لا يجوز ؛ لأنه حجر عل الزوج فيما أباح اله له ، فهو

مخالف للقرآن : (فَانحوا ما طَاب لَم من النّساء مثْنَ وثُلاث ورباعَ) النساء/3 ، فيقال ف الجواب عل ذلك : ه لها غرض

ف عدم زواجه ، ولم تعتد عل أحد ، والزوج هو الذي أسقط حقه ، فإذا كان له الحق ف أن يتزوج أكثر من واحدة أسقطه ،

فما المانع من صحة هذا الشرط ؟!

. ه من أن ذلك الشرط صحيح" انتههذه المسألة ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه ال ولهذا ؛ فالصحيح ف

"الشرح الممتع" (5/243) .

وينبغ أن يعلم أن الزوج إذا أخل بهذا الشرط لم تطلق زوجته بمجرد ذلك ، بل يثبت لها الحق ف فسخ الناح ، فإما أن تفسخ

وإما أن تتنازل عن الشرط وترض بما فعل الزوج ، وتبق زوجة له .

قال الشيخ صالح الفوزان حفظه اله :

"من الشروط الصحيحة ف الناح : إذا شرطت عليه أن لا يتسرى ، أو لا يتزوج عليها ، فإن وفّ ، وإلا فلها الفسخ ؛ لحديث :

(احق الشُّروط انْ تُوفُوا بِه ما استَحلَلْتُم بِه الْفُروج) وكذا لو شرطت أن لا يفرق بينها وبين أولادها أو أبويها ؛ صح هذا الشرط ،

فإن خالفه ؛ فلها الفسخ . ولو اشترطت زيادة ف مهرها ، أو كونه من نقد معين ؛ صح الشرط ، وكان لازما ، ويجب عليه

الوفاء به ، ولها الفسخ بعدمه ، وخيارها ف ذلك عل التراخ ، فتفسخ مت شاءت ؛ ما لم يوجد منها ما يدل عل رضاها مع

علمها بمخالفته لما شرطته عليه ؛ فحينئذ يسقط خيارها .

قال عمر بن الخطاب رض اله عنه للذي قض عليه بلزوم ما شرطته عليه زوجته فقال الرجل  إذاً يطلقننا . فقال عمر :

ه قال العلامة ابن القيم : "يجب الوفاء بهذه الشروط الت (وطهمشُر َلنُونَ عموالْم) : مقاطع الحقوق عند الشروط . ولحديث

أحق أن يوفيها ، وهو مقتض الشرع والعقل والقياس الصحيح ؛ فإن المرأة لم ترض ببذل بضعها للزوج إلا عل هذا الشرط ،
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. ه به ورسوله" انتهن العقد عن تراض ، وكان إلزاماً بما لم يلزمها الولو لم يجب الوفاء به ؛ لم ي

. (346 ، 2/345) "الملخص الفقه"

واله أعلم


